
 تونس – تتصاعد التكهنات في تونس 
بقيام رئيس الحكومة هشـــام المشيشي 
بتعديـــل وزاري في مســـعى منه لإعادة 
التوازن لفريقه الحكومي الذي واجه في 
الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة وضغوطا 
تتعلـــق بالميزانيـــة، مـــا أثار شـــكوكا 
جدية حول اســـتمرار حزام المشيشـــي 

البرلماني في دعمه.
وبـــدا هذا الحـــزام وكأنـــه يخوض 
”معركة لي أذرع“ مع المشيشـــي، لاسيما 
فـــي علاقـــة بالموازنـــة العامـــة بالبلاد 
المتعطلـــة منذ فترة في البرلمان وســـط 
دعـــوات من الأحـــزاب التي تقـــول إنها 
تمثل حزام المشيشـــي لتعديلها وهو ما 

قُرأ على أنه ‘‘ابتزاز’’ للمشيشي.
وقالـــت مصادر مقربة مـــن الحكومة 
التونســـية لـ“العرب“ إن المشيشي يفكر 
جديـــا في إجراء تعديل وزاري يســـتبق 
بـــه أي تحـــرك قد يـــؤدي إلى ســـقوطه 
وحكومتـــه، خاصـــة أن ســـلفه إليـــاس 
الفخفـــاخ قاوم ضغوطـــا مماثلة أفضت 

في نهاية المطاف إلى استقالته.

ورجحت ذات المصادر أن المشيشي 
لن يســـتعجل هـــذا التعديـــل للعديد من 
الاعتبـــارات في مقدمتها ضمـــان الـ109 
أصـــوات لتمريره فـــي البرلمان، خاصة 
إذا تـــم المســـاس بوزيـــري الداخليـــة 
والدفاع وهما وزارتان تعيشان على وقع 
جدل يتصاعد بعد تصريحات الوزيرين 

مؤخرا.
ولفتت المصادر إلى الانتكاسة التي 
مُنيت بها الترويـــكا البرلمانية الجديدة 
التي تقودها حركة النهضة، وتضم حزب 
قلب تونس وائتلاف الكرامة الشعبوي، 
عند فشلها في تمرير تعديلات المرسوم 
116 الخاص بالإعلام وهو فشل سيأخذه 
المشيشي بعين الاعتبار عند أي تحرك.

وكان وزير الداخليـــة قد صرح، إلى 
جانب وزيـــر الدفاع، بأن هنـــاك أمنيين 
مهربيـــن  مـــع  تخابـــروا  وعســـكريين 
وإرهابييـــن مـــا أدى إلـــى عزلهـــم وهي 
تصريحات أثارت جدلا متصاعدا خاصة 
أنهـــا تأتي في وقت عـــادت فيه مواجهة 

الإرهاب بقوة إلى الواجهة.
ســـيتجه  المشيشـــي  أن  ويبـــدو 
للإطاحة بوزير الداخلية توفيق شـــرف 
الديـــن، وهو قـــاض ومـــن المقربين من 
الرئيس قيس سعيد الذي يجمعه خلاف 
مـــع رئيـــس الحكومة، بعـــد تصريحات 
شـــرف الدين خلال جلسة استماع له في 

البرلمان.
ويبـــدو أيضـــا أن مكونـــات حـــزام 
المشيشـــي البرلماني قد تحصلت على 
ضمانـــات للقيام بتعديـــل وزاري، حيث 
بـــدا ذلك جليا في تصريحـــات متطابقة 
ومتزامنـــة لقيـــادات وازنة فـــي أحزاب 
هـــذا الحزام على غـــرار النهضة وتحيا 

تونس.
النهضـــة  بحركـــة  القيـــادي  وقـــال 
الإســـلامية العجمي الوريمي، الســـبت، 
إن حزبـــه يرفـــض إجراء حـــوار وطني 
يســـتهدف تغييـــر الحكومـــة بحكومـــة 
أخرى (حكومـــة وحدة وطنية)، موضحا 
أن هذا الحـــوار ينبغي أن يكون موجها 
لتحقيـــق المصلحة العامـــة والأولويات 
والقيـــام بإصلاحات حقيقية، ومشـــددا 
علـــى الرفض بأن يكون الحـــوار بمثابة 

مناورات وتكتيكات وتسجيل نقاط.
وأبـــدى الوريمـــي خـــلال حـــوار له 
مـــع إحدى القنـــوات المحليـــة الخاصة 
استغرابه من رفض الدعوات إلى تغيير 
بعض الوزراء قائلا ‘‘أنا أستغرب رفض 
مطالب تعديل وزاري يشـــمل وزيرين أو 

3 وزراء’’.

وفـــي وقـــت ســـابق أكـــد القيـــادي 
والبرلمانـــي عن حزب تحيا تونس وليد 
جلاد أن ‘‘الأمور داخـــل وزارة الداخلية 
ليســـت على ما يُرام’’، وذلك في ســـياق 
تعليقه على تصريحات وزيري الداخلية 

والدفاع بالبرلمان.
وقـــال جلاد خـــلال تصريـــح لإحدى 
القنـــوات المحليـــة  ‘‘كمواطن ألاحظ أن 
هنـــاك أمورا غير عادية تحدث في وزارة 
الداخلية خاصة عندما تتابعون إشراف 
رئيس الحكومة على اجتماعات الوزارة 
(..) لـــم نعهد ذلك ونتمنى أن تكون عادة 

جيدة’’.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تســـعى فيه حكومة المشيشي للتنفيس 
عن نفســـها فـــي ظـــل تعاقـــب الأزمات 
تصاعد  مـــع  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
الاحتجاجـــات فـــي عـــدد مـــن الولايات 

(المحافظات). 
ومن جهة أخرى، يبـــدو أن مكونات 
الحزام السياسي لهشـــام المشيشي قد 
بدأت فعلا تســـتعجل قطف ثمار دعمها 
للرجـــل، لذلـــك فقـــد دشـــنت العديد من 
الأطراف المشكلة للحزام مرحلة الضغط 
على المشيشي وحتى ابتزازه بمشاريع 
قوانين مهمـــة للغاية على غـــرار قانون 

الموازنة.
وإذا كان ابتـــزاز الفخفـــاخ قـــد كان 
بسبب شـــبهة فساد فإن قانون الموازنة 
يمثل اختبارا جديا للمشيشـــي وحزامه 
البرلمانـــي الذي أبـــدى تحفظات كبيرة 
على القانون، حيث أكد حزب قلب تونس 
أنـــه لن يصـــوت عليـــه إلا بعـــد إدخال 

تعديلات عليها تتماشى ورؤية الحزب.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الحـــزب 
يستبق الدعوات إلى حوار وطني، وهي 
دعـــوات يدفـــع البعض مـــن خلالها إلى 

حكومة وحدة وطنية يستعيد من خلالها 
الرئيس قيس سعيد زمام المبادرة وهي 
محـــاولات قد يســـعى قلـــب تونس إلى 
إفشالها، إلى جانب النهضة، خاصة بعد 

أزماتهما مع الرئيس.
وكان قلـــب تونس أحد أبرز الأحزاب 
المتحمســـة للمشيشـــي، وحاول رئيسه 
نبيـــل القـــروي الترويـــج لتوصلـــه إلى 
تفاهمـــات مـــع رئيـــس الحكومة تقضي 
بتزكية فريقه الحكومي في مرحلة أولى 
على أن يجـــري تعديلات تطـــال العديد 
من الـــوزراء ‘‘المحســـوبين على القصر 

الرئاسي’’ في مرحلة أخرى.
إلـــى  الدعـــوات  مؤخـــرا  وتكثفـــت 
إجراء حـــوار وطني شـــامل بغية وضع 
والاقتصادية  السياســـية  للأزمـــات  حد 
والاجتماعية المتفاقمـــة والتي تتربص 
باســـتقرار وأمـــن البـــلاد مـــع تصاعد 
التجاذبـــات  وتزايـــد  الاحتجاجـــات 

السياسية.
إلـــى ذلـــك، تبقـــى حكومـــة هشـــام 
المشيشـــي عُرضـــة لانتقـــادات حـــادة، 
لاســـيما بعد أن أظهـــرت وهنا كبيرا في 
التعاطـــي مـــع الاحتجاجات ســـواء في 
ولاية تطاوين جنوب البـــلاد أو غيرها، 
علاوة على بقاء وزارة الثقافة دون وزير 
بعد إقالة وليد الزيدي الموالي هو الآخر 

للرئيس قيس سعيد.
هـــذه  ســـتضع  لمراقبيـــن،  ووفقـــا 
المعطيـــات المشيشـــي أمـــام خياريـــن 
كلاهما مر؛ فإما أن يدفع بتعديل وزاري 
يجعله مرتهنا للأحزاب ويؤكد القطيعة 
مع الرئيس قيس ســـعيد الـــذي يمنحه 
الدستور العديد من الخيارات من بينها 
دعوة البرلمان لتجديد الثقة للحكومة أو 
المُجازفة بتجاهل هـــذه الدعوات ما قد 

يعجل بسقوط حكومته.
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يُواجــــــه رئيس الحكومة التونســــــية 
هشام المشيشي ضغوطا متصاعدة 
ــــــب به  ــــــل وزاري يطال لإجــــــراء تعدي
ــــــي المكون من حركة  حزامه البرلمان
النهضة الإسلامية وائتلاف الكرامة 
الشــــــعبوي وحزب قلب تونس، وهي 
ــــــدو أن المشيشــــــي يتجه  ضغوط يب
للرضــــــوخ إليهــــــا وفقــــــا للعديد من 
ــــــي أكــــــدت لـ“العرب“  المصــــــادر الت
أن الرجــــــل يفكر جديا فــــــي القيام 
ــــــل وزاري على الحكومة التي  بتعدي
ــــــه بعد 100 يوم من تســــــلمها  لم تُن

مقاليد السلطة.

تعديل وزاري مرتقب في تونس 
مع تصاعد الانتقادات للحكومة 

الحزام البرلماني للمشيشي يستعجل قطف ثمار دعمه للحكومة

الأمور في وزارة الداخلية 
التونسية ليست على 

ما يُرام

وليد جلاد

هل حانت ساعة المواجهة؟

 تونس – عاد المشــــهد الليبي إلى مربع 
تعــــدد منصات الحوار التــــي لم تخرج من 
دائــــرة البحث عن معــــادلات جديدة حيث 
يجتمع نواب البرلمان في طنجة المغربية 
في محاولة منهم لاستعادة زمام المبادرة 
مــــع تصاعد حدة الاتهامات لمبعوثة الأمم 
المتحــــدة بالإنابــــة إلــــى ليبيا ســــتيفاني 

وليامز بشأن حوار تونس.
السياســـية  التطـــورات  وتعكـــس 
المُتســـارعة، في علاقـــة بحلقات الحوار، 
المصالـــح  فيهـــا  اختلطـــت  رهانـــات 
الشـــخصية والمحليـــة مـــع خـــوف من 
تهميش دور البرلمان، وخلق جسم بديل 

له بدأت هندسة هيكله في حوار تونس.
بأهــــداف  الرهانــــات  تلــــك  وتتضــــح 
مُتباينة من خــــلال التحركات التي تكثفت 
علــــى أكثر من صعيد، بحثــــا عن توافقات 
الانقســــام  لإنهــــاء  جديــــة  وتفاهمــــات 
البرلماني، اســــتعدادا للمرحلــــة الجديدة 
التــــي انطلقت بعثة الأمــــم المتحدة للدعم 

في ليبيا في رسم ملامحها.
ويندرج الاجتماع التشاوري لعدد من 
النــــواب الليبيين الذي بــــدأت أعماله في 
مدينة طنجة المغربية، في إطار التحركات 
التــــي بــــدت كأنها تُســــابق جهــــود الأمم 

المتحدة لفرض خارطة الحل النهائي.
ويُشارك في هذا الاجتماع الذي يسبق 
الجولة الثانية مــــن ملتقى تونس للحوار 
الليبــــي المقرر عقدها اليــــوم الاثنين عبر 
تقنية الفيديو كونفرس، أكثر من 90 نائبا 
برلمانيا من غرب ليبيا وشرقها وجنوبها.

ويهدف هذا الاجتماع الذي ستتواصل 
أعمالــــه على مدى يومين بدعوة من رئيس 
مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، 
إلــــى محاولة جمع شــــمل البرلمان الليبي 

الذي يعاني من الانقسام منذ العام 2014.
ويأمل المشــــاركون في هذا الاجتماع 
التشاوري في التوصل إلى تفاهمات تُعبد 
الطريق لتفعيــــل دور البرلمان الليبي عبر 
عقد جلســــة له بكامل الأعضاء حتى يقوم 
بمهامه في هذه المرحلة التي يقترب فيها 
الملف الليبي من انعطافة سياسية حادة.

الليبــــي،  البرلمانــــي  النائــــب  وقــــال 
إســــماعيل الشريف الذي يُشــــارك في هذا 
الاجتماع التشــــاوري في اتصــــال هاتفي 
مع ”العــــرب“، إن الهدف من هذا الاجتماع 
هو تنســــيق المواقف والاتفــــاق على آلية 
من شــــأنها إنهــــاء الانقســــام البرلماني، 
بما يُهيئ الظروف المناســــبة لعقد جلسة 

برلمانية عامة بحضور كافة الأعضاء.
البرلمان  اللافي،عضو  عبدالله  وتوقع 
المنعقــــد فــــي طرابلــــس، فــــي تصريحات 
سابقة، أن يتم خلال هذا الاجتماع تحديد 
موعــــد ومــــكان عقــــد الجلســــة البرلمانية 
العامة المُرتقبة، لافتا إلى أنه قد تُعقد في 
ســــرت أو غدامس، وذلك في صورة توصل 

اجتماع طنجة إلى تفاهمات بهذا الشأن.
وبالتــــوازي، تلقــــى رئيــــس البرلمان 
الليبــــي عقيلة صالح رســــالة مــــن نظيره 
المصري علي عبدالعال تضمنت دعوة إلى 
النواب الليبيين لعقد اجتماع تشاوري في 

القاهرة، ”للتوافق علــــى عدد من الثوابت 
والمعايير التي يتطلبها الحل السياســــي 

للأزمة الليبية الراهنة“.
ولــــم يتم تحديد موعد هــــذا الاجتماع 
التشــــاوري، ومــــع ذلــــك رأى مراقبون أن 
تحرك البرلمانيين الليبيين في هذا الوقت 
بالذات لإنهاء الانقســــام، يعود بالأســــاس 
إلــــى تزايد المخاوف من اســــتبعادهم من 
العملية السياســــية القادمة، التي تعمقت 
بوجود مؤشــــرات حــــول تحويل مجموعة 
الـ75 الذين شــــاركوا في حوار تونس إلى 

ما يشبه الجسم البديل للبرلمان.
وبــــرزت تلك المخــــاوف بقــــوة خلال 
اجتماعــــات الحوار السياســــي المباشــــر 
فــــي تونــــس، حيث لــــم يتــــردد العديد من 
النــــواب الليبييــــن في اتهــــام رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم فــــي ليبيا، بالوكالة، 
ستيفاني وليامز بأنها تسعى إلى تشكيل 

جسم سياسي بديل للبرلمان
وتردد صدى تلك الاتهامات في شــــرق 
وغــــرب ليبيا وســــط تحذيــــرات تصاعدت 
حدتها مع تصريحات وليامز التي لوحت 
فيهــــا بفرض عقوبات علــــى كل من يحاول 
عرقلــــة تقــــدم حــــوار تونس الــــذي انتهى 
فــــي جولته الأولــــى بالاتفاق علــــى تنظيم 
انتخابات ليبية عامة في 24 ديسمبر 2021.

ولــــم تكتف وليامز بذلــــك، وإنما دعت 
فــــي تصريحــــات ســــابقة مــــا وصفتهــــم 
بـ“الديناصورات السياسية“ إلى ”التفاعل 
مع الحوار وإلا كان مآلها الانقراض“، وذلك 
في إشارة مباشرة إلى بعض الشخصيات 
الليبية المهترئة سياســــيا والتي ما زالت 

تبحث عن مناصب سياسية.
وعــــادت للتأكيــــد علــــى هــــذه الدعوة 
عشــــية الجولة الثانية مــــن ملتقى تونس 
للحوار السياســــي الليبــــي التي يُفترض 
أن تبدأ أعمالها اليوم لاســــتكمال مناقشة 
آليات الترشــــح واختيار أعضاء الحكومة 

الجديدة والمجلس الرئاسي.
واســــتبقت هذه الجولــــة بعرض أربع 
آليات لاختيار المجلس الرئاســــي ورئيس 
الحكومــــة، وصفتها بأنهــــا ”أفضل أوجه 
التفاهمات المشــــتركة التي تــــم التوصل 
إليها بين المشــــاركين فــــي منتدى تونس 

للحوار السياسي الليبي“.
ودعــــت في بيــــان لها المشــــاركين في 
الحوار إلى بحث الخيارات التي عرضتها 
”من أجــــل حل للمضــــي قُدما فــــي اختيار 
الســــلطة التنفيذية لتطبيق خارطة طريق 

تؤدي لانتخابات في 24 ديسمبر 2021“.
المُتعلقــــة  الخيــــارات  تلــــك  وتنــــص 
باختيار المجلس الرئاســــي، على أن ”تتم 
تســــمية المُرشــــحين من خلال المجمعات 
الانتخابيــــة بما لا يقل عــــن 5 تزكيات لكل 
مرشــــح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب و5 

للشرق و7 للغرب“.

 الربــاط – دعــــا ســــعدالدين العثماني، 
رئيس الحكومــــة المغربية، الصحراويين 
فــــي مخيمــــات تنــــدوف إلى العــــودة إلى 
الوطــــن وإنهــــاء النــــزاع ”المفتعل“ حول 
الصحــــراء المغربيــــة، مذكــــرا بالمبادرة 
التي كان قد أطلقها الملك الراحل الحسن 
الثاني بالسماح بعودة الصحراويين من 
المخيمــــات إلــــى أرض الوطن، وســــميت 

آنذاك بمبادرة ”الوطن غفور رحيم“.
وذكر العثماني في لقاء تواصلي رقمي 
مــــع أعضاء حزبــــه بالجهــــات الجنوبية، 
الســــبت، بأن مبادرة ”الوطن غفور رحيم“ 
ســــاهمت في عــــودة الآلاف ممن كانوا في 
مخيمات تندوف، مضيفا أنه ”لا يجب أن 
ننســــى أن لنا أهلا وإخوة موجودين في 
مخيمات تندوف، ونحــــن حريصون على 
أن يعودوا إلى وطنهم ســــالمين غانمين“ 
وذلك بعد أيام من توترات شــــهدها معبر 
الكركــــرات الحدودي مــــع موريتانيا بين 

الجيش المغربي والانفصاليين.
واعتبر محمد لكريني أستاذ القانون 
والعلاقــــات الدوليــــة بجامعة ابــــن زهر، 
فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن نــــداء رئيس 

الحكومة يأتي، في ســــياق ما سبق وأكده 
الملك الراحل الحســــن الثاني في مقولته 
المأثورة، في العام 1988، ”إن الوطن غفور 
رحيــــم“، وثانيا ”تنفيذا لبنــــود المبادرة 
المغربيــــة المتعلقة بالحكــــم الذاتي التي 
نصت علــــى أن تتخذ المملكــــة المغربية 
كافة الإجــــراءات اللازمة مــــن أجل إدماج 
الأشــــخاص الذين تتم عودتهم إلى أرض 
الوطن“، فضلا عن المستجدات المتعلقة 
بما تقوم به جبهة البوليساريو في تهديد 

واضح للوحدة الترابية المغربية.
ويقول مراقبــــون إن هذا النداء تعبير 
إنســــاني كون الأوضاع داخــــل مخيمات 
تندوف مأســــاوية، والمغرب معني بشكل 
قــــوي بمــــا يجــــري هنــــاك خصوصا في 
هــــذه الظرفيــــة حيث تمارس ميليشــــيات 
أنــــواع  كل  الانفصاليــــة  البوليســــاريو 
التضييــــق والخروقــــات الجســــيمة ضد 
المحتجزيــــن الصحراوييــــن واســــتغلال 
الأطفال والنســــاء في أعمال تنافي حقوق 

الإنسان.
وأكد عـــدد من النشـــطاء الحقوقيين 
يُعتبرون  المحتجزين  الصحراوييـــن  أن 
رهائن لدى البوليساريو لخدمة حسابات 
سياسية للنظام الجزائري وكذا لتسهيل 

عمليـــة الاتجار في المســـاعدات الدولية 
الموجهة للمحتجزين بمخيمات تندوف.

ويـــرى محمد الكرينـــي، أن الأوضاع 
المزريـــة التـــي يعيشـــها الصحراويون 
واســـتغلال  المخيمـــات  هـــذه  داخـــل 
المســـاعدات الإنســـانية تفرض كل مرة 
الدعـــوة للعـــودة إلـــى ”أرض الوطـــن“ 

خصوصا وأن هناك رغبة من طرف الكثير 
من العائلات في العـــودة، و“الدليل على 
ذلك أن قيادات عديدة بجبهة البوليساريو 

عادت إلى أرض الوطن“.
ورغم الحصار المضروب على سكان 
مخيمــــات تندوف تمكنــــت العام الماضي 
العديد من الأسر من الوصول إلى السمارة 

عبر منطقة الفارســــية، غيــــر البعيدة عن 
الجــــدار الرملي العــــازل شــــرق المدينة، 
وقد تم إدماجهم فــــي الحياة الاجتماعية 

بالمدينة على غرار من سبقهم.
وســـاهمت مبـــادرة ”الوطـــن غفـــور 
فـــي عودة الآلاف ممـــن كانوا في  رحيم“ 
مخيمات تندوف، بعضُهم من مؤسســـي 
جبهـــة الانفصالييـــن، وهـــم يُســـاهمون 
اليـــوم من مواقع متعددة في بناء الوطن، 
وفي دينامياته السياسية والدبلوماسية 

والتنموية والثقافية.
ســـابقة  وازنـــة  لقيـــادات  وســـبق 
للبوليســـاريو أن عادت إلى المغرب، كما 
أن أزيـــد مـــن 1400 صحراوي قـــد دخلوا 
خـــلال النصـــف الأول من ســـنة 2010 من 
الجزائـــر عائديـــن إلـــى المغـــرب وكلهم 
يؤكـــدون أن الأغلبيـــة الســـاحقة تريـــد 
العـــودة اقتناعا منها بـــأن الحكم الذاتي 

هو الحل الأنسب حسب محمد لكريني.
وأشـــار لكرينـــي إلـــى أن المجتمـــع 
الدولـــي وكافـــة المنظمـــات الإنســـانية 
والحقوقيـــة مطالبـــة أكثر مـــن أي وقت 
مضى بالضغـــط على الجزائـــر من أجل 
ضمـــان تمتيع كافـــة المحتجزين بحقهم 

في التنقل والتعبير.

ويأتي نداء رئيس الحكومة كرســـالة 
الصحـــراء  بملـــف  المعنييـــن  كل  إلـــى 
المغربية بعد أيام قليلة من عملية تدخل 
القـــوات المســـلحة الملكيـــة المغربيـــة 
لتأمين حركة مرور الأشخاص والبضائع 
قيـــادة  وإعـــلان  الكركـــرات،  بمعبـــر 
الانفصالييـــن التخلـــي عـــن اتفاق وقف 

إطلاق النار.
وفي هذا الإطار، أكّد العثماني تشبث 
المغرب بالحفاظ على الاتفاق، لكنه شدّد 
فـــي المقابل على تمســـك المملكة ”بالرد 
الحازم على أي استفزاز، سواء استهدف 
العـــازل الأمنـــي أو القـــوات المســـلحة 
الملكيـــة“، مذكـــرا بقـــول الملـــك محمد 
الســـادس بـــأن ”المغرب ليـــس في حالة 
حـــرب، لكنـــه يحتفظ بالحق فـــي الدفاع 
عن نفســـه والتجـــارة العالمية وحدوده 

وأرضه“.
وتزامنـــا مع دعوة رئيـــس حكومته، 
يســـتعد المغـــرب لاتخـــاذ العديـــد مـــن 
الصحـــراء  تخـــص  التـــي  الإجـــراءات 
المغربيـــة من بينها إطـــلاق ورش إعمار 
بمنطقـــة معبـــر الكركـــرات كمـــا تنمية 
الأقاليم الجنوبية حيث أعطت السلطات 

العليا الأمر بداية بتدشين مسجد كبير.

برلمانيون ليبيون 
يبحثون في المغرب 

إنهاء انقسامهم 
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